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  المقدمة .2

في  (CCPR / C / KWT / 3) اللجنة المعنیة بحقوق الإنسانإلى قدمت الكويت تقريرھا الدوري الثالث 
التي ستعقد في  117ومن المقرر أن تقوم اللجنة بدراسته خلال دورتھا الـ . 2014أكتوبر عام /تشرين الأول

 . 2016يولیو /تموز 15يونیو و /حزيران 20الفترة بین 

حالة حقوق الإنسان في البلاد على مدى السنوات الخمس الماضیة بالتعاون  يستند ھذا التقرير على توثیق
 إضافة إلى، بما في ذلك الضحايا أنفسھم وعائلاتھم والمحامین تھاومشارك ات المحلیة الفاعلةمع الجھ

 .المنظمات غیر الحكومیة التي تعمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

حالة حقوق الإنسان على نحو استعراض  بغیة، في الكويت العامالوضع لمحة عامة عن ب التقرير يستھل
تقییم ب يبدأ ثمّ  .يتعلق بالحريات المدنیة الآخذة في الانحسار منذ بداية الربیع العربيولا سیما فیما  شامل،
وإلغاء ، )2المادة ( نطاق تطبیق العھددراسة إلى أولاً  فیُصارفي دولة الكويت،  تنفیذ العھدكیفیة 

سكان  ي حقفاستمرار التمییز تھمیش المعارضین السیاسیین، ولھدف ) 24و  12و  2المواد ( المواطنة
والحق في الحیاة والسلامة الجسدية ومنع ) 26و  24و  16و  2المواد (الكويت عديمي الجنسیة 

والحق في  التعسفي حتجازلحظر الاويركز التقرير على تنفیذ الكويت ). 10و  7المادتان ( التعذيب
والحق في حرية ، صوصیةالحق في الخ تقییمثمّ يختتم التقرير ب). 14و  9المادتان ( المحاكمة العادلة

كل تتعلق ب توصیات إلى الدولة الطرف توجهوس). 21و  19و  17المواد ( والتجمع السلمي الرأي والتعبیر
  .حالة حقوق الإنسان في البلاد حول بخلاصة التقرير وينتھي .من ھذه الأقسام الفرعیة على حدةقسم 

  
  في البلاد العام الوضع .3

مطالب المجتمع وبدخلت الكويت عھداً جديداً ملیئاً بالتحدّيات  ،2011عام ال مع بداية الثورات العربیة في
شكل خاص إلى نظام إنتخابي بح الحكومي والشفافیة والمشاركة السیاسیة، والإصلاب نتظمةالمدني الم

ر مشاركة شعبیة أوسع في المضمايفتح الباب أمام أكثر تمثیلا، وقانون يسمح بإنشاء الأحزاب السیاسیة، و
 .حرية التعبیر والرأي والتجمع كبتفي  ھامحاولاتجھودھا و ضاعفت بید أن الحكومة الكويتیة .السیاسي

ذريعة لقمع حرية  القوميولطالما اتخّذ المسؤولون الكويتیون أحكام قانون العقوبات الفضفاضة وقانون الأمن 
ي نھاية المطاف إلى استقالة الحكومة ت فالتعبیر، حیث أثارت الأزمة السیاسیة موجة احتجاجات واسعة أدّ 

ومنذ ذلك الحین، شھدت الكويت اضطرابات سیاسیة، يُعزى سببھا الأساسي إلى فضیحة . 2011في العام 
نھا دفعت لنواب في البرلمان مقابل التصويت لصالح إ قیلالفساد الكبیرة التي كشفت عن رشاوى وأموال 

يونیو، /ي حزيرانف و .انتصاراً للمعارضة 2012فبراير /لمانیة في شباطإثر ذلك، حققت الانتخابات البر .الحكومة
فبراير وحلتّ /نین من قبل الأمیر، انتخابات شھر شباطمن أعضاء معیّ  ألغت المحكمة الدستورية المؤلفة حصراً 

ديدة في بات جودعا إلى انتخا 2012أكتوبر /ومجدّداً حل الأمیر البرلمان في تشرين الأول. البرلمان الجديد
السبب الرئیسي لاحتجاج الجماعات المعارضة  1كما أصدر مرسوما لتغییر قانون الانتخاب. ديسمبر/كانون الأول

ومقاطعة الانتخابات التالیة؛ إذ أن القانون الانتخابي الجديد كان لصالح الأغلبیة الموالیة للحكومة، كما أن 
في  .أن ھكذا تعديل لا يمكن إجراؤه إلاّ بقرار تشريعيالقرار في حد ذاته مخالف للدستور الذي ينصّ على 

، لكنھا 2013ديسمبر عام /لو، أبطلت المحكمة الدستورية الانتخابات التي جرت في كانون الأ2013العام 
أقرّت بدستورية تعديل قانون الانتخاب

أدت الانتخابات الجديدة إلى إعادة توزيع المقاعد في البرلمان نتیجة  .2
نجاح المرشحین الموالین للحكومة في انتخابات أدى و .عدل المشاركة من قبل المعارضةارتفاع م

                                                
، 2013ملخص سیاسة البرلمان الأوروبي، تعمّق الأزمة السیاسیة في الكويت،  1
-http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/briefing_note/join/2013/491461/EXPO

AFET_SP%282013%29491461_EN.pdf  
، La Cour constitutionnelle du Koweït invalide les dernières élections législativesنتالي جیلي، راديو فرنسا الدولي،  2

legislatives-elections-alidationinv-koweit-constitutionnelle-cour-orient/20130616-http://www.rfi.fr/moyen  



الذي كان عودة استقطاب المناخ السیاسي والحكومة في البرلمان،  موقف تعزيزَ إلى  2014يونیو /حزيران
يولیو /تموز 2 فيمسلم البراك  توقیف أبرز شخصیات المعارضة معالوضع  تفاقمثمّ . 2012عام ال سائداً في

شرطة مكافحة الشغب لھا  تصدّت مناصريهالآلاف من  عارمة قام بھااحتجاجات ، الذي أثار موجة 2014
 .3بعنف

 القوة المفرطةإلى الحكومة  لجأت، 20124أكتوبر /تشرين الأولمنذ  في البلاد جالاحتجا اتوردا على موج
لغاز المسیل للدموع والقنابل ا ن عن استخدامولم تتوا، لتفريق المعارضین السلمیین في أكثر من مناسبة

. كل رأي مخالف ناقدفي محاولة لقمع التجمعات السلمیة وإسكات ، الصوتیة والضرب والاعتقالات التعسفیة
لمواطنین الكويتیین و ااضطھاد ب وتسمححرية التعبیر  لجم تھدف إلىقوانین جديدة  بسنززت ھذه الحملة عُ و
ومع استمرار ھذا . سلميال مجرد الانتقادل لسنوات طويلةالسجن أحكام بعبر ) ةعديمي الجنسی( "البدون"

  .لكتم الأصوات المعارضةإلى سحب الجنسیة كوسیلة  2014السلطات الكويتیة منذ  تلجأ، التمییز

 ؛اً غیر مستقلة تمام ئیة فیھاالقضااً، إلا أن السلطة ودستور اً برلمان تنشئ یةالكويت أول دولة خلیج كونرغم 
كما يتمّ التعاقد مع . بناء على توصیة من مجلس القضاء الأعلى مدى الحیاة بمرسوم أمیريالقضاة  يعینّإذ 

بأداء مھامھم لھم سمح تلا  لقضاةا في وضعیة ھذه الھشاشة .قضاة آخرين بموجب عقود قابلة للتجديد
لقضاة لطالما كانت النظرة ل .میتھمبدأ عدم جواز عزل القضاة واستقلالأمام شكل عائقا ت بلبشكل مستقل، 

السلطة التنفیذية على السلطة  ھیمنة صلاحیاتظھرت فقد مؤخراً أما ، ةنسبی ینمستقلعلى أنھم 
إسكات المعارضة السیاسیة  محاولة والتي تتماھى مع، التشريعیة الجديدة من خلال سن القوانینالقضائیة 

 .2011عام المنذ المستمرة 

لنشر للصحافة والطباعة وادار الوطن شركة قضیة  جلیة من خلالالسلطة القضائیة  یةعدم استقلال تبدو
نھجھا بسبب  2015قرار إداري في أوائل ب ھمامن ةخصالر حیث تمّ إغلاقھما وسحبتلفزيونیة، الوقناة الوطن 

 تقم ولمي دارالإقرار ال بعدم شرعیة ینقضائی حكمینالسلطة التنفیذية  وألغت. في التقرير والنشرالحر 
  .سمح لھا باستئناف أعمالھات ولملشركة ل الرخصةإصدار ب

  )2المادة (الإطار الدستوري والقانوني لتنفیذ العھد  .4

المادة  تشیر. يالقانون المحل علىالمعاھدات والاتفاقیات الدولیة سمو لة صراحة على لا ينص دستور الدو
لسنة  12القانون رقم كما ينصّ والمعاھدات الدولیة،  الاتفاقیاتب يضرّ على أن تطبیق القانون لا ه من 177

  .في التشريعات المحلیة تدرج اتأبريل، على أن أحكام الاتفاقی/نیسان 3، الصادر في 1996

لمزيد من ا  (CCPR / C / KWT / Q / 3) قائمة المسائل من خلال اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان طلبت
لي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في الكويت، وحول إمكانیة الدوالعھد وضع تطبیق  حولالتوضیح 

أصبح ھا علیه، لدولة الطرف في ردھا أنه منذ تصديقا المحلي، فبالكاد ذكرتالقانون  ارتقائه على وكیفیة
، وھكذا .أحكامه يلتزم باحترام وحماية جمیع، وأن القضاء الكويتي ةالكويتی اتالعھد جزءا لا يتجزأ من التشريع

المحاكم الوطنیة إلى  فیھا لجأتحالات  عنأمثلة  عطتجب على سؤال اللجنة، كما لم ت لمفإن الدولة الطرف 
  .على أحكامه القضاة والموظفین القضائیین بغیة إطلاعاللازمة التدابیر فیھا  تاتخذوأحكام العھد 

في الكويت،  نسان والمحامینالإ توثیق الحالات والتعاون مع الناشطین في مجال حقوقيبین العمل على 
لم  .القضائیةوالھیئات ھیئات إنفاذ القانون  ، وكذلك لدىأو سوء فھمه أحكام العھدب جھل المجتمع المدني

 ، ما يدلّ علىوطنیةالكم امحال أمامبھا لاحتجاج لأحكام العھد إلى ن والمحام ينته إلى علمنا بحالات لجأ فیھا
 مويبدو أن السلطات ل .أمام القضاء أحكامه تطبیق إمكانیة حد ذاته، فضلا عنبالعھد كأداة قانونیة في  الجھل

                                                
-BTI ،Kuwait Country Report ،https://www.btiمشروع  3

project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Kuwait.pdf  
، 2013انتكاسات لحقوق الإنسان وسط أزمة سیاسیة، - الكويتھیومن رايتس ووتش،  4

https://www.hrw.org/ar/news/2013/02/12/248786  



 وتدريب الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون على أحكام ھامواطنیأي جھد من أجل نشر الوعي لدى تبذل 
   .العھد

 67ن رقم بموجب القانو "حقوق الإنسان ديوان" نرحب بإنشاء المؤسسة الوطنیة لحقوق الإنسان في الكويت
ستعراض الاالعديد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان خلال و 5لجنةال اتلتوصی امتثالاً ، 2015لسنة 

في  اواحترامھ تدعیم وتعزيز حقوق الإنسانب أھدف الديوان النص التأسیسي يحدد .6الأخیرالشامل الدوري 
من الدستور  8طالما أنھا لا تتعارض مع المادة  علیھا الكويت تصادقضوء الدستور والاتفاقیات الدولیة التي 

نص ت" .تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنینة وتكافؤ الفرص للمواطنین"التي تنص على أن 
بمرسوم أمیري لمدة أربع  ینھمعیتم تي شخصاً  11تألف من على أن الديوان يالقانون التأسیسي  من 4المادة 

بشأن  تساؤلاتنا؛ وھو ما يثیر مرة واحدة بناء على ترشیح من مجلس الوزراءلد سنوات قابلة للتجدي
، لم بما أنھا جديدة الإنشاءأنشطة الديوان، لكن التأسیسي من القانون   6المادة تحدّد . الديوان یةاستقلال

  .خاصأي نشاط فعلي ذ تنفكما لم  بعديتم تعیین أعضائھا 

  :التوصیات

إمكانیة الوعي بالعھد و ونشرالوطنیة مع التزامات الدولة بموجب العھد،  التشريعات امتثال ضمان .1
 بموجب القانون الوطني؛ هطبیقت

لاعتماد التابعة للجنة التنسیق المعنیة باالإنسان من قبل اللجنة الفرعیة  حقوقطلب اعتماد ديوان  .2
لضمان  67رقم  یسيالتأسقانون المن   4الدولیة للمؤسسات الوطنیة والنظر في تعديل المادة 

 .الأعضاءإجراءات اختیار وتعیین في  یةالتشاور والاستقلالع نطاق یتوس
 

  )26و  24و 16و 2المواد (رارالتمییز بحق البدون استم .5

 ويعانون من انتھاك" البدون"باسم  ممن يعرفونعديم الجنسیة، شخص  120،000كويت حوالي تعدّ ال
ھؤلاء  بحقوقلا تعترف الدولة . لي في الآن نفسهلعھد الدول اً انتھاك التي تشكلالمدنیة والسیاسیة  ھمحقوق

 لم يمنحوامن الأفراد متنوعة  اتمجموع" البدون"ويُقصد بكلمة . لأجیامنذ في الكويت  المقیمینالسكان 
حوالي  تمّ منح، 1961في عام  وصايتھمعندما أنھى البريطانیون . البلاد استقلال عقبالجنسیة الكويتیة 

الجنسیة على أنھم خر الآثلث منح الللدولة، و" نوالآباء المؤسس"على أساس أنھم ث السكان الجنسیة ثل
 ،بعیدة المدى على عائلات بأكملھاال آثاره السلبیةالوضع  كان لذاك". بدون جنسیة"بقیة الن، واعتبر ومواطن

قیة حقوق الطفل، التي صادقت علیھا انتھاك لاتفاھذا الوضع في و ؛جنسیة بلاأيضا  ھمالبدون  أولاد حیث أن
الكويت لأن الحكومة  داخل وخارجالجنسیة لا يستطیعون السفر بحرية  عديمي كذلك، فإن. 1991الكويت عام 

المشاركة في أيضاً لا يستطیعون  وھم. تراه مناسبالما لمرة واحدة وفقا صالحة بإصدار وثائق سفر لا تقوم 
التوظیف والرعاية الصحیة يواجھون عوائق في یر كويتیین، وكونھم غ .خبینالانتخابات لا كمرشحین، ولا كنا

عرضة للترحیل أو  يكونونحق في الإقامة في الكويت، وقد كما لیس لديھم ال .والتعلیم والزواج وقانون الأسرة
  .بارتكاب جرائم مالاحتجاز الإداري لأجل غیر مسمى في حال ادانتھ

لم يتقدم أجدادھم رجال القبائل الذين كمن قبل الحكومة،  ختلف معاملتھمتفئات مختلفة من البدون  يوجد
؛ إضافة إلى استقلال الكويت لذلك أيامالوثائق اللازمة  كل لم يفلحوا بجمعلحصول على الجنسیة أو ل

المواطنین من الدول المجاورة الذين تخلوا عن جنسیتھم الأصلیة للانضمام الى القوات المسلحة والشرطة 
فئة معینة من البدون  ثمة .وأبناء الكويتیات المتزوجات من رجال البدونالستینیات والسبعینیات في كويتیة ال

تقديم  عبرالحصول على الجنسیة  ، يسھّل لھم1965لعام ا إحصاءاتخلال  متم تسجیلھ الذين أولائك تشمل
سنة  المنشأة، "لجنة البدون "أو المقیمین بصورة غیر قانونیة  لمعالجة أوضاعطلب إلى الجھاز المركزي 

السلطات الكويتیة في  تزعم. شخص 2000 الـسنويا الذين يمنحون الجنسیة  ، على ألا يتعدى عدد2010
 من قانون 17 وفقا للمادةعلى أرضھا،  غیر الشرعیین لجمیع المقیمینجوازات السفر ھا أنھا أصدرت تقرير

                                                
 18، (CCPR/C/KWT/CO/2)اللجنة المعنیة بحقوق الأنسان في الأمم المتحدة، الملاحظات الختامیة للجنة المعنیة بحقوق الأنسان  5

  2011نوفمبر 
  2015أبريل  13، (A/HRC/29/17)مجلس حقوق الأنسان في الأمم المتحدة، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل  6



أو  ثبوتیةق ائوث يملكونالعديد من عديمي الجنسیة لا  يظھر أنلكن الواقع ، 1962لسنة ) 11(رقم  الجوازات
  .كما ھو مبین في الحالة أدناه تعسفاً منھا يحرمون 

  
متخصص في العلوم الكويت،  ينتمي إلى فئة البدون، من موالید عاماً،  32، أحمد علي مطر جابر

لة دراساته الأكاديمیة والتعلیمیة لمواص ذائعة الصیتمن جامعات  عروضا 2015عام الفي  تلقى الألسنیة، 
تجديد جواز سفره، بسمح له يمن السلطات المختصة  اً تأكیده ، بعد تلقی2015 يولیو/تموز 30في و .في الخارج

جديد بعد  جواز سفرلحصول على اانتظار في الإدارة العامة للجنسیة ووثائق السفر،  ه لدىأحمد جواز ترك
 ه عن عدم إمكانیة إصدار جواز جديد لهالقسم نفس تمّ إبلاغه عبر بعد بضع ساعات،لكن  .فترة وجیزة

أحمد إلى الإدارة العامة للجنسیة ووثائق السفر  لجأ .، على حد زعمھملأسباب أمنیة لا يمكن الكشف عنھا
لمفوضیة من ابرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن المساعدة  للاستحصال على جواز سفر جديد، كما طلب

  .7ه باءت بالفشل ولم يحصل على جواز سفر جديدجھود لكنفي الكويت، لشؤون اللاجئین  السامیة
  

البدون بعض المزايا والخدمات مثل الرعاية الصحیة المجانیة والتعلیم؛ فئة ، منحت الحكومة 2011عام في ال
 لا يزال العديدذلك،  غمر. تتلك الممنوحة للكويتیین، مثل تسجیل الموالید والزيجات والوفیا لكنھا اختلفت عن

على نحو  التي تحول دون استفادتھم من تلك المزايادارية الإعقبات المن يشكون مجتمع البدون شرائح من 
أن نشطاء من فئة البدون أكدّوا  لكن، "أجنبي" 4000الجنسیة لـ، أقر البرلمان قانونا منح 2013في عام  .فعال

 كما أكدّت .وأب أجنبي ةأم كويتیالموالید الجدد من ل تجنیس سھّ  ماإنّ مجتمعھم، يأت بأي منفعة للم  القانون
 .8ذاك القانونمن  يستفیدوالم ھم أن ات الخاصة بھم،مراجعاللجنة البدون، الجھاز الإداري المسؤول عن 

 
المواطنة " سیمنحون، أعلن وكیل وزارة الدولة للشؤون الداخلیة أن جمیع البدون 2014في نوفمبر 

قامة في الكويت، الإ إذنبعض الفوائد المحلیة، لا سیما  إضافة إلى 9في أرخبیل جزر القمر الفقیر "يةالاقتصاد
أدلى وزير  كما .جنسیة جزر القمر ما أخذوالعمل إذا في اتشمل التعلیم المجاني والرعاية الصحیة، والحق و

فريقیة مستعدة لاستقبال عديمي الجزر الإتصريحاً أعلن فیه أن خارجیة جزر القمر، عبد الكريم محمد، 
  .10رسمیاً ذلك طلبت الحكومة الكويتیة  في حالالكويت  من الوافدين الجنسیة

 
 والاستفادة مناحتجاجات سلمیة للمطالبة بالجنسیة الكويتیة  من البدون نظمّ أفراد، 2011منذ أوائل عام 
السلمي شكل من أشكال التعبیر عن  التجمعحیث أن : "وقد جاء في تقرير دولة الكويت .الخدمات العامة

الحق في التجمع السلمي ب الشرعیونن غیر ويتمتع المقیمد؛ الرأي، والقانون الكويتي لا يمیز في ھذا الصد
من قانون  12المادة  معيتناقض  بید أن ھذا التصريح 11."للتعبیر عن آرائھم، شريطة احترام سیادة القانون

  .حظر على غیر الكويتیین المشاركة في التجمعات العامةي الذي 1979عام لالتجمعات العامة الكويتي 
  

لھذه الحرية النسبیة عندما أعلنت أن  ئةمفاج نھاية، وضعت وزارة الداخلیة 2012يناير /كانون الثاني 11في 
 اعتصامات أو مظاھرات وأتجمعات  وأتنظیم أي مسیرات " من مجددا ممنوعون" المقیمین بصورة غیر قانونیة"

خلال  اشخص 60اعتقال أكثر من  ذاك القرار أعقبقد و ".تھامھمھا أو بغض النظر عن طبیعتھا أو ھدف
من العھد  21و  19 تینللماد صارخاً ھذا الإعلان انتھاكا  كما شكّل. 2012يناير /كانون الثاني 13مظاھرات 

الكرامة العديد من  ھا، وثقّتمن جھت. الحق في حرية الرأي والتعبیر والتجمع السلمي يضمن الذيالدولي 
ومن الأمثلة  .منھممئات التوقیف واحتجاز  إضافة إلى ممارسة العنف خلال تفريق البدون المتظاھرينحالات 

  .المدافع عن حقوق الإنسان السید عبد الحكیم الفضلي قضیةعلى ذلك 
 

                                                
، 2016أبريل  19يحرم من حقه في متابعة دراساته العلیا بالخارج، " بدون: "الكرامة، الكويت 7

http://ar.alkarama.org/kuwait/item/5502-2016-04-20-11-36-39  
، 2015ر يناي 11، 2014التقرير المقدم في إطار الاستعراض الدوري الشامل : ھیومن رايتس ووتش، الكويت 8

2014-https://www.hrw.org/news/2015/01/11/kuwaituprsubmission  
، 2014نوفمبر  10 بي بي سي نیوز، ھل عرض جنسیة جزر القمر على البدون في الكويت يحل أزمتھم؟ 9

http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2014/11/141110_comments_kuwait_bedoun  
      ، 2011مايو  Comoros ready to take Kuwait's stateless: Minister ،16میدل إيست آي،  10

965939857-minister-stateless-kuwaits-take-ready-.middleeasteye.net/news/comoroshttp://www  
  22، ص 2014ديسمبر  8، (CCPR/C/KWT/3)الكويت، التقارير الدورية الثالثة للدول الأطراف  11



السلمیة على مدى  عدة مرات بسبب مشاركته في الاحتجاجاتللاعتقال  عبد الحكیم الفضلي تعرضّ
 الكرامة نداء عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بالحق في أرسلت، 2012مايو /أيارفي و. السنوات الماضیة

مشاركته في بسبب ضطھاد للا إثر تعرضهقضیته  لمتابعة 12وتكوين الجمعیاتالتجمع السلمي  حرية
 هتم فتحلم يمنیة، لكن أي تحقیق وحشي من قبل الأجھزة الأاللتعذيب ل أكدّ تعرضهوقد  .الاحتجاجات

السید الفضلي على محكمة الجنايات  قضت، 2015يناير عام /كانون الثاني  29في و. لمتابعة ھذه الادعاءات
لاحتجاج على االبدون في الكويت  الأشخاصتحريض "سنة واحدة مع الأشغال الشاقة بتھمة  بالسجن
، 2016مايو /أيار 16 فيمحكمة النقض حكمھا النھائي  ظتلفبعد الطعن في الحكم، و". الفوضىب والتسببّ

السجن بمجتمع البدون  منحقوق الإنسان  الناشطین في مجالالفضلي وخمسة آخرين من  وقضت على
الاعتداء على رجال "و  "غیر المشروع التجمّع"بتھمة  مسنة واحدة مع الأشغال الشاقة، ومن ثم ترحیلھ

  ."13الأمن

في مراكز  غیر المحدد لعديمي الجنسیةعتقال الإداري الاالكرامة عن قلقھا بشأن  بتعر ،السیاقھذا في و
وينص القانون الكويتي على أن المواطنین غیر الكويتیین الذين يرتكبون  .لغیر المواطنینمخصصة احتجاز 

مواطنین ملون كلا يعاالبدون  وبما أن. بعد قضاء عقوبتھم بلدھمإلى  ترحیلھم، يمكن ويحاكمون جريمة جنائیة
وفي حالة عديمي  .بحقوقھم تھملمطالبمنھم السلطات ھذا الحكم ضدھم، انتقاما  فقد اتخذتكويتیین، 

 طردھم خارج البلاد؛ فإمّا حتجاز من أجل الافي مراكز  بھميتم الاحتفاظ الجنسیة الذين يقضون فترة عقوبتھم، 
محتجزين إلى ترحیلھم إلى ذاك البلد، وإما أن يظلوا  فیصار إلى يكونوا من الذين نالوا جنسیة بلد آخر،  أن

حتى ف، "اقتصادية"أو " وھمیة"بل  فعلیةلیست  الممنوحة لھمجنبیة الأجنسیات ال وبما أن. أجل غیر مسمى
الذين يحملون  ،بلدال في حال لم يعترفإلى أجل غیر مسمى  يواجھون خطر الاحتجاز المجنّسین أولائك

ھذا الوضع ھو نتیجة مباشرة لعدم المساواة الناجمة عن الحرمان من  .حقیقیین كمواطنین ھمجنسیته، ب
  .بلد آخر مع أي ارتباطاتأجیال ولیس لديھم منذ الكويت  للقاطنین فيالجنسیة الكويتیة 

 
أو عديمي " البدون" لأشخاص يدعون بـ وجودالدولة الطرف أنه لا  أكّدت، المسائلقائمة  وفي الرد على

أن الحكومة الكويتیة غیرت وضع البدون في  ومردّ ذلك إلى ".بصورة غیر قانونیة ونمقیم" إنمّا ھناكالجنسیة، 
الدولة الطرف  كما أن. 14مقیمین بصورة غیر قانونیةإلى دون جنسیة بقانونیة  بصورةمن مقیمین 1985عام ال

يحدد شروط استحقاق لذي ا 1959لسنة  15تعديلات قانون الجنسیة رقم ذكر  على 15في ردھابالكاد أتت 
 رغم .في السنوات الأخیرة تمّ تجنیسھمالمقیمین بصورة غیر قانونیة من  16،000الجنسیة، وأن أكثر من 

 ومنحھم عديمي الجنسیةتجنیس  على مستوى موضوع أحرزتهالتقدم الذي  إظھار فيالدولة  تذلك، فشل
بعديمي  المتعلقةجمیع التوصیات لكويت اللرفض سف كما نأ .دمجھم في المجتمعوسفر /ثبوتیةوثائق 

الانضمام إلى " :كندا أصدرتھاالتي  خیر، كتلكالأالاستعراض الدوري الشامل خلال التي صدرت  الجنسیة
 الجنسیة الحصول علىالبدون في  بشأن خفض حالات انعدام الجنسیة والتمسك بحقوق 1961اتفاقیة عام 

سیادة "الجنسیة باعتبارھا مسألة  مسألةموقف الكويت بشأن  مجدداً يؤكد مما  16."الخدمات الاجتماعیةو
  ."وطنیة

  
  :التوصیات

 من العھد؛ 24ضمان حق كل طفل في اكتساب جنسیة، وفقا للمادة  .1
من الدستور وفقا للمادة  29 لمعاملة المنصوص علیھا في المادةتوسیع نطاق مبدأ المساواة في ا .2

أراضیھا واتخاذ تدابیر ملموسة لوضع حد للتمییز ضد  جمیع الموجودين على لتشملمن العھد   26
 ؛نالبدو

على التعلیم والرعاية الصحیة، والحقوق  الأشخاص عديمي الجنسیةضمان حصول جمیع  .3
 .ة إسوة بغیرھمالقانونیوالسیاسیة 

                                                
  2012أيار  9أحد النشطاءالحقوقیین البدون ضحیة توقیف تعسفي، : الكرامة، الكويت 12
الإنسان، رسائل من ولايات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبیر؛ المقرر الخاص المعني  مفوضیة حقوق 13

بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعیات؛ المقرر الخاص المعني بحالة المدافعین عن حقوق الإنسان؛ المقرر الخاص المعني 
  AL_Kuwait_25.02.15_%281.2015%29.pdf، 2015فبراير  25باستقلال القضاة والمحامین، 

   /pdfid/51f7b27b4.pdfhttp://www.refworld.org، 2013حكومة المملكة المتحدة، 14 
  5، ص 2016فبراير  23، (CCPR/C/KWT/Q/3/Add.1)الكويت، الرد على قائمة المسائل  15
  2015أبريل  13، (A/HRC/29/17)مجلس الأمم المتحدة لحقوق الأنسان،  تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل  16



  
المعارضین السیاسیین من جنسیتھم  لتجريد المواطنةإلغاء  .6

 )24و 12و 2المواد (
  

شخصا من جنسیتھم  33لا يقل عن  ماوحده، جردت السلطات الكويتیة  2014عام في الأنه الكرامة  تلاحظ
أعمال تھدف إلى زعزعة الأمن القیام ب" بسبب الحكومةسیاسة منتقدي  بعض ضمنھم لأسباب مختلفة

 ممنالظاھرة المقلقة أحدث أشكال الانتقام  وبالفعل تشكل ھذه". مؤسساتهبضرر والوالاستقرار في البلاد، 
 من 12المادة نصّ  اللجنة المعنیة بحقوق الإنسانوقد فسرت  .بأي طريقة كانت الحكومة يتجرأ على انتقاد

لذا يتعارض  .المحلي القمعي ھاقانون استناداً إلىمواطنیھا  يي دولة حظر أو نفلأ على أنه لا يحقالعھد 
لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق " هبشكل لا لبس فیه أن 12تنص المادة  حیثلقانون الكويتي مع العھد، ا

  ".الدخول إلى بلده

بقرار من وزارة ھا الجنسیة على إمكانیة سحبب الخاص 1959لسنة  15من القانون رقم  13تنص المادة 
أو " بالترويج لمبادىء من شأنھا تقويض النظام الاقتصادى أو الاجتماعى في البلاد"الشخص  قامالداخلیة إذا 

إداريا  ولاقرارات إلغاء الجنسیة قضائیا بطعن اللا يمكن  كما". الخارجيأو أمنھا العلیا دولة ال مصلحة ھدد"
قرار ب الطعنغیاب الحق في  .الجنسیة المتعلقة بمسألةبسبب عدم وجود ھیئة مختصة بالنظر في الطعون 

وأخیرا، من . العھد الدولية من من الماد 3أيضا انتھاك للفقرة ھو السلطة التنفیذية  صادر عنأحادي الجانب 
لیس فقط على الضحايا  سحب الجنسیةلالمدى السلبیة والبعیدة  النتائج بمكان تسلیط الضوء علىالمھم 

وآثاره  ينتقامالاأكثر على طابعه ، مما يدل الذين يحرمون بالتالي من الجنسیة ھمأطفالإنما أيضاً على 
  .الوخیمة

 21جنسیته في  جرد من، تینمعارضالزيونیة وصحیفة العالم الیوم تلفال، صاحب قناة الیوم جابر الشمري
 .أولاده الأربعة بدون جنسیة وبالتالي أصبح).  185/2014رقم (بموجب مرسوم برلماني  2014يولیو /تموز

قانون الصحافة  نأإذ من قبل السلطات،  تینالمعارض یتینالإعلام الوسیلتینفي الیوم التالي، تم إغلاق و
ومن الأمثلة  .من الجنسیة الكويتیة یةالإعلام الوسیلةأن يكون صاحب  يفرضم المرئي والمسموع، والإعلا

، رجل دين بیل العوضين؛ و، زعیم معارض سابق في البرلمانبرغشالعبد الله نذكر البارزة الأخرى 
، وھو  البراكالرسمي باسم مسلم  ، المتحدثسعد العجميو؛ الحوارية التلفزيونیة هبرامجمشھور بمحافظ 

  .معروفمعارض وجه 

دون  لدوافع سیاسیة على تقارير إلغاء المواطنة الردالدولة الطرف  من 17ة المسائلطلبت اللجنة في قائم
المواطنة  ه لا يتم التجريد منالدولة الطرف أن ادعّت، 18ردھا معرض فيو .اتباع الإجراءات القانونیة الواجبة

يرتكب جريمة شرف أو أمانة في الذي شخص كال، البلاداب تتعلق بمصلحة لأسب إنما، أبداً  لأسباب سیاسیة
من قانون الجنسیة رقم  21و  13المادتین  بحسب نصسنوات من حصوله على الجنسیة الكويتیة  10غضون 

، مما أدى إلى بشكل خاطئجنسیات الالدولة إنشاء لجنة مخصصة لإعادة تقییم منح  ذكرت. 1959لسنة  15
تلك المنصوص علیھا في المرسوم كن ، یالمرشحمن  المحددة معايیربعض ال يتوفيس من لم اتإلغاء جنسی

الضمانات القانونیة، بما في  في بیانذلك، فشلت الدولة  رغم .الذي ينظم منح الجنسیة 2007لعام  397رقم 
  .ذلك إمكانیة المراجعة القضائیة في حالات إلغاء المواطنة

  :التوصیات

 ؛امنھ الذين جردوادوافع سیاسیة وإعادة الجنسیة لجمیع أولئك لة إلغاء المواطنة وضع حد لممارس .1

                                                
قائمة المسائل الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل الثالث للكويت مجلس حقوق الأنسان في الأمم المتحدة،   17
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مراجعة  على ضوءوالحق في الانتصاف القانوني لجمیع الأفراد  الملائمةقانونیة الضمانات ال كفالة .2
حقوقھم على النحو المبین  وضمانعلى الجنسیة بصورة غیر مشروعة أو عن طريق الغش  حصولھم
  من العھد؛ 12ة في الماد

  )10، 7، 6المواد (الحق في الحیاة والسلامة البدنیة وحظر التعذيب  .7

  عقوبة الإعدام 7.1  

صارمة مثل الحق في  اً قیودعلیھا فرض إنما يعقوبة الإعدام ،  على حظر القانون الدولي صراحةلا ينص 
 وأن يكونتفرض بأثر رجعي  وألاّ ، 19فقط لمعاقبة أخطر الجرائمواقتصار الحكم بالاعدام عادلة، المحاكمة ال

 علىالإعدام ب الحكم، لا ينبغي وأخیراً  .العقوبةعفو أو تخفیف اللحصول على ادان الحق في طلب للم
وقت ارتكاب  عقلیاً  مختلاً  من كانعاما وقت ارتكاب الجريمة أو ضد النساء الحوامل أو  18الأشخاص دون سن 

 وحظرھا علىعلى المرأة الحامل  عقوبة الإعدامف یتخف على في حین ينص القانون الكويتي .الجريمة
 عقوبةيحظر ؛ و20عقلیاً  المختلینالفئة لا تشمل  وھذه، قدرات عقلیة كاملة لا يملكونالأشخاص الذين 

  .21بعد 16 القصر الذين لم يبلغوا سن علىالإعدام 

على سبیل المثال، ف .ةن مدى الحیابالسج ويمكن التعويض عنھالیست إلزامیة  كما أن تطبیق عقوبة الاعدام
القتل لمرتكب جريمة  أو السجن مدى الحیاة بالحكم بالإعداممن قانون الجزاء الكويتي  148تنص المادة 

 الحكم لا ينص صراحة على إمكانیة 197022لسنة  31رقم  يمن الوطني الكويتالأ بید أن قانون .المتعمد
لسنة  31من القانون  1المادة ف. سیادة الدولة أو الأمیرب لجرائم التي تمسعلى االسجن مدى الحیاة ب

  :على ما يليتنص على  197023
  :م يعاقب بالاعدا"

  سلامة اراضیھا أوو وحدتھا أكل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد 
  ة حرب مع التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حال أوكل كويتي رفع السلاح على الكويت

   .الكويت
  عمال أحد ممن يعملون لمصلحتھا للقیام بأمع  أوتخابر معھا  أوجنبیة أكل من سعى لدى دولة

  .عدائیة ضد الكويت
  ممن يعملون لمصلحتھا لمعاونتھا  أحدمع  أوتخابر معھا  أوجنبیة معادية أكل من سعى لدى دولة

 .24"لدولة الكويتللاضرار بالعملیات الحربیة  أوفي عملیاتھا الحربیة 
 

 25يعاقب على الفعل نفسه حیثبعض أحكام قانون الأمن القومي تفرق بین أوقات الحرب وأوقات السلم 
انتقاص  جوازواضح لعدم  في انتھاك 26في زمن الحرب، وبالإعدام في أوقات السلمیاة بالسجن مدى الح

دون قیود قانونیة، الذي يملك الحق، ، 27میرالأموافقة إلا ب صدرلا تالإعدام  ةعقوب كما أن .الحق في الحیاة
 .عفو أو تخفیف العقوبةالإصدار ب

                                                
ذين يواجھون عقوبة الإعدام، والتي نصت ، نشر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الضمانات التي تكفل حماية حقوق ال1984في عام   19

رغم أن ھذه الضمانات  .على أن أخطر الجرائم لا ينبغي أن تتعدى الجرائم المتعمدة التي تؤدي إلى القتل أو غیره من الأضرار الجسیمة
كذلك أعلن المقرر الخاص  .ھالیست ملزمة قانوناً، إلا أن الجمعیة العامة للأمم المتحدة أيدتھا، ما يشیر إلى الدعم الدولي القوي ل

ة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أنه يجب إلغاء عقوبة الإعدام للجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلق
  .الجنسیةبالمخدرات والجرائم التي لا توقع ضحايا، وتلك المتعلقة بالقیم الأخلاقیة بما فیھا الزنا والدعارة والمیول 

  2016فبراير  23، (CCPR/C/KWT/Q/3/Add.1)الكويت، الرد على قائمة المسائل   20
  2016فبراير  23، (CCPR/C/KWT/Q/3/Add.1)الكويت، الرد على قائمة المسائل   21
  ).1960\16(تعديل أحكام قانون الجزاء  1970\31الكويت، قانون الأمن القومي رقم   22
  1المرجع نفسه، المادة   23
على سبیل المثال، تحدد عقوبة تدمیر أو إلحاق الضرر بالأسلحة أو السفن أو الطائرات بالسجن مدى الحیاة خلال فترة السلم   24

  1970\31من القانون  8وبالإعدام في فترة الحرب وفق المادة 
  18و 8دتان ، الما)1960\16(تعديل أحكام قانون الجزاء  1970\31الكويت، قانون الأمن القومي رقم   25
  217، المادة 1960\16الكويت، قانون الجزاء، القانون رقم   26
  2016فبراير  23، (CCPR/C/KWT/Q/3/Add.1)الكويت، الرد على قائمة المسائل   27



إلغاء عقوبة الإعدام يتعارض  المسائل أنردھا على قائمة معرض في  ذكرتالدولة الطرف  ونشیر ھنا إلى أن
 مع فقتتواعقوبة الإعدام في الكويت ب الخاصةالتشريعات الوطنیة  كلمع مبادئ الشريعة الإسلامیة، وأن 

  .28من الاتفاقیة 6من المادة  2لفقرة ا

  :التوصیات

 عقوبة الإعدام؛لدائم و عامالنظر في وقف  .1
 عاما؛ 18ر الذين تقل أعمارھم عنظر أحكام الإعدام ضد القصّ ح .2
الإعدام  أحكامجمیع ل الفوري بالإعدام والوقفمراجعة مستقلة لكافة ملفات المحكوم علیھم  ضمان .3

 ؛إثر محاكمة جائرة أو الصادرةايیر القانون الدولي التي لا تتوافق مع مع
  أمكن ذلك؛ ماالسجن بالإعدام  ماحكأ استبدال .4

  حظر ممارسة التعذيب 7.2  

  34المادة  ؛ وتحظر29"المھینةالتعذيب أو المعاملة "كل شخص من منه،   31المادة ، يحمي الدستور الكويتي
 "30.إيذاء المتھم جسمانیاً أو معنوياً "

من  الدولة عدداً  ذكرت المسائلعلى قائمة  الردفي و .لتعذيبل اً ضحاو يقدم تعريفاً القانون الكويتي لا بید أن 
وصولاً القتل والاعتداء والضرب،  تشمل حالاتلكن ھذه المواد  .31التعذيبممارسة  أنھا تعاقبالمواد يفترض 

 70ھي المادة تي تذكر التعذيب صراحة، فالقانون العقوبات من المادة الوحیدة أمّا . المجرم لولدهقتل  إلى
يجب على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذيب " أنهالتي تنص على 

متھم لحمله على الاعتراف أو استعمال سلطة الوظیفة لمجرد الإضرار بأحد الأفراد أو استعمال أختام رسمیة 
ة يحددھا الحكم، بحیث لا تقل عن سنة ن يقضي بعزله عن الوظیفة مدّ على نحو مخالف للقانون أو تزوير، أ

قانون أمّا  .بدلا من جريمة كجنحةتشیر صراحة إلى التعذيب   70المادة إذن 32" .تولا تزيد على خمس سنوا
 : منه على 53المادة  فتنص  31/1970الأمن الوطني رقم 

حدى ھاتین العقوبتین، إو بأتجاوز خمسمائة دينار تلا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة “
خبیرا لحمله على الاعتراف  أوو شاھدا أو بواسطة غیره متھما أب بنفسه و مستخدم عذّ أكل موظف عام 

اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة  أواذا افضى التعذيب  .شأنھابمعلومات  أوعلى الادلاء باقوال  أوبجريمة 
 ".33لى الموتإالتعذيب  ىذا افضإتكون العقوبة المقررة للقتل عمدا، . عقوبة ھذا الفعلشد فیحكم بأ

مستخدم ، وكل شخص مكلف بخدمة عامة ،  أوعلى كل موظف عام  همن القانون نفس) 56(تنص المادة 
 عاقبيبدانھم أحدث آلاما بأ أونه اخل بشرفھم أاستعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظیفته بحیث 

حدى ھاتین إب أوبالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتین وخمسة وعشرين دينارا 
  .34العقوبتین

أو دفع غرامة /جنحة يعاقب علیھا بالسجن لأقل من ثلاث سنوات والجريمة أو الينص قانون العقوبات على أن 
من ثلاث سنوات، كما  لأكثرعقوبة السجن نص على ت 31/1970من القانون رقم  53أن المادة  رغم .35مالیة

تحديد ، أوصت لجنة مناھضة التعذيب 2002عام الفي  .ةعقوبة السجن بغرام عنلاستعاضة باسمح ت اأنھ
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لم يبدو أن القانون الكويتي  .36وعشرين عاماأعوام بین ستة ما التعذيب  بسبب ممارسةلسجن اعقوبات 
 .الجرمالتي تتناسب مع خطورة  ينص على العقوبةھذه التوصیة ولا ب يأخذ

 
  :التوصیات

 وتجريم التعذيب في التشريعات المحلیة؛ تعريف .1
 ؛بغرامة دالھاستبمع عدم إمكانیة إتعكس خطورة الفعل  بمدةالتعذيب  لجرائمبالسجن  الحكم .2
 مع ملونالذين قد يتعاكافیة بشأن حظر التعذيب لجمیع الأشخاص التوفیر التدريب والتعلیمات  .3

 .ن أو معتقلینموقوفی

  )9المادة (الضمانات القانونیة المتعلقة بالحرمان من الحرية  .8

 أولا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتیشه  "من الدستور الكويتي على أنه   31مادة التنص 
الجزائیة راءات إذا كان قانون الإجو". تحديد إقامته أو تقیید حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون

 إن وجدت تبقىخرى الأضمانات فإن بعض العلى بعض الضمانات القانونیة ضد الاعتقال التعسفي،  ينص
 .ناقصة أو متناقضة

 
 إلیه،ھة التھم الموجّ  يطلّع علىيجب أن  الذي يقبض علیهعلى أن الشخص  الكويتيالقانون الجنائي ينص 

من العھد الدولي على أن   9المادة تنص  .37صراحة ذلكطلب ل وله أن يطلع على مذكرة التوقیف فقط في حا
يقدم الموقوف أو المعتقل بتھمة جزائیة، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفین المخولین قانونا مباشرة "

رغم   "سريعاً " عبارة أن 35في تعلیقھا العام رقم  اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان وقد ذكرت ".وظائف قضائیة
ينبغي ألا يتجاوز التأخیر بضعة أيام من وقت اعتقال الشخص  ، إلا أنهموضوعیةالقد تختلف تبعا للظروف نھا أ

 ؛ تكفي عادة لنقل الفرد والتحضیر لجلسة استماع في المحكمة"ساعة  48وترى اللجنة أن مدة . يالمعن
وفي المقابل، فإن المادة . "38"صوىساعة على الحالات الاستثنائیة الق 48ويجب أن يقتصر أي تأخیر يتجاوز 

ه إذا تبین أن مصلحة التحقیق تستوجب الكويتي تنص على أن والمحاكماة الجزائیةمن قانون الإجراءات  69
قاضي ويمكن لل. حبس المتھم احتیاطیاً، جاز حبسه لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابیع من تاريخ القبض علیه

 .التمديد المسموح بھا مراتعدد ؛ ولم يتم تحديد يطلب فیھا ذلككل مرة يوما في  15 لـالاعتقال  فترة تمديد
لتأخیر لمدة تصل إلى ثلاثة أسابیع بايسمح  حیثالعھد  من 9تفسیر اللجنة للمادة مع  69المادة تتعارض 

 .39"زيد مخاطر إساءة المعاملة بلا مبررت"إطالة فترة الاحتجاز ؛ كما أن  في الظروف العادية
 

إذا استمر المتھم محبوساً لمدة ستة شھور من تاريخ على أنه  الجزائیةمن قانون الإجراءات  70دة الماتنص 
الدعوى بناء على طلب في نظر الالقبض علیه، لم يجز تجديد حبسه إلا بأمر من المحكمة المختصة ب
ة بالتجديد لمدة يكون أمر المحكم. المحقق، وبعد سماع أقوال المتھم والاطلاع على ما تمّ في التحقیق

من  9نشیر إلى أن المادة مجددا و. وھذا يعني أنه يمكن تجديدھا إلى أجل غیر مسمى .ثلاثین يوماً كل مرة
ويكون من حقه أن يحاكم خلال مھلة  ]...[الموقوف أو المعتقل بتھمة جزائیة " ولي تنص على أنالعھد الد

الاحتجاز لفترة مطولة قبل المحاكمة "إلا أن ، "عقولةم"مصطلح ال تحدّد معنىرغم أن اللجنة لم  .40"ةمعقول
يجب أن تبدأ في أسرع وقت ممكن " هاللجنة أن ورأت .41"14 من المادة 2يضیر بافتراض البراءة بموجب الفقرة 

محاكمة الأشخاص الذين لا يفرَج عنھم إلى حین تقديمھم للمحاكمة، بما يتوافق وكفالة حقھم في الدفاع 
يجب على القاضي أن يعید النظر في مسألة إيجاد بدائل للاحتجاز ، ي حالة ضرورة التأخیروف 42"عن أنفسھم

 .السابق للمحاكمة
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من قانون الإجراءات الجزائیة  75سمح المادة ت حیث .سرية التحقیقب تتعلق نقطة أخرى مثیرة للقلق
كما  .المحقق بإذن منتكلم إلا محامي أن يإلا أنه لیس للإجراءات التحقیق الأولي،  جمیع بحضورللمحامي 

وفقا  أن التحقیقات معنى ذلك، .للمحقق، إذا اقتضت ضرورة التحقیق ذلك أن يأمر بجعله سريّاً  تجیز
حقوق مع الجزء الأول من ھذا الحكم يتعارض  .دون حضور محام ممكن أن تتم من، الوطنیة اتللتشريع

 لھم معتقلین في القضايا الجنائیة وتسھلللتسمح  أن لدول الأطرافينبغي على ا" القاضي بأنهالمعتقل 
  .يجب أن يضمن القانون صراحة ھذا الحق ؛ و43" محامي منذ بداية اعتقالھمال استشارة

  
 بمعزل عن العالم الخارجي أو يطرح احتمالیة ارتقاء الاعتقال إلى الاحتجاز اً سرّ لتحقیق إجراء اإمكانیة  كما أن

الاستجوابات السرية تزيد و. ته عن توقیفهأسرأفراد من أحد بإبلاغ للمعتقل  يسمحالسري إذا لم  الاعتقال
 وتضعهالقانونیة  همعتقل ضماناتال إذ تسلب .الاعترافات تحت التعذيب وانتزاعسوء المعاملة التعرض لخطر 

أخرى  اقوقنتھك أيضا حيالاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي قد "أن ورأت اللجنة . خارج نطاق حماية القانون
الحق في الحیاة والحق في عدم التعرض  مثل، 44"14و  10و  7و  6بموجب العھد، بما في ذلك المواد 

وأخیرا الحق  واحترام كرامته في المعاملة الإنسانیة حق المعتقلو لمعاملة المھینة أو اللاإنسانیةللتعذيب وا
 .عادلةالمحاكمة الفي 

 :التوصیات
  

أن ينص يجب كما  .ةساع 48في فترة لا تتجاوز ي، واقعاً وقانوناً، قاضال أمام مثول أي موقوفضمان  .1
  ؛بشكل استثنائي لإطالة المدة المجیزةالأسباب  تحديد على شاملبشكل صراحة و القانون

كل شخص محروم من حريته الحق في بشكل يتیح ل الجزائیةمن قانون الإجراءات  75تنقیح المادة  .2
 .ة الاعتقال، دون استثناءبداي ذالاستعانة بمحام من

تدريب جمیع الموظفین المكلفین بإنفاذ القانون بالشكل الصحیح والمناسب للالتزام بھذه ضمان  .3
 القوانین الجديدة؛

  
 )14المادة (استقلالیة السلطة القضائیة  .9

  
 تینالسلط بةمراقمیر للأ 52و  51 المادتان وتتیح. مبدأ فصل السلطات يدستور الكويتمن ال 50 تكرسّ المادة

  .باسم الأمیر المحاكم على أن السلطة القضائیة تتولاھا 53المادة في حین تنص . التنفیذية والتشريعیة
  

ومن حق كل فرد، لدى . الناس جمیعا سواء أمام القضاء"أن  على من العھد الدولي 1الفقرة  14تنص المادة 
اماته في أية دعوى مدنیة، أن تكون قضیته محل الفصل في أية تھمة جزائیة توجه إلیه أو في حقوقه والتز

اللجنة المعنیة  وتوضح ".نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادية، منشأة بحكم القانون
 وتكونالقانون  تنشأ بموجبمستقلة ھي ھیئة المحكمة ال أن 32في التعلیق العام رقم  بحقوق الإنسان

عن السلطة التنفیذية أو  یةتطلبات الاستقلالكما أن م. لتنفیذيةاوالتشريعیة  تینمستقلة عن السلط
  .45، إلى إجراءات تعیین القضاةأخرى أمور من بینالتشريعیة تشیر، 

  
 10 فيالقضاء الأعلى مجلس أعضاء فیحدّد .  ةالكويتی السلطة القضائیة 1990لعام  23المرسوم رقم  ينظم

إنما اتخاذ القرارات  علىالحق في التصويت موجب القانون، ، بلیس له ،زارة العدلمن بینھم ممثل عن و
سبعة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بموجب مرسوم أمیري بناء  ويتمّ تعیین. ستشارةالا يقتصر دوره على

يحتل  .من المرسوم 20لمادة بحسب نص ا 46رأياللإبداء  الوزراء بعد التشاور مع مجلسوعلى اقتراح الوزير 
رئیس ونائب رئیس محاكم و رئیس ونائب رئیس محاكم النقضال مثلالقضاء،  في المراتب العلیا ھؤلاء القضاة

تم ت .رئیس محكمة النقض يترأسهمجلس القضاء الأعلى الذكر أن جدر وي .ھمالعام وغیر والمدعيالاستئناف 
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من وزارة  اتلى اقتراحجب مرسوم أمیري بناء عخرى بموالأقضائیة الوظائف الترقیة لجمیع التعیین وعملیة ال
  .تحتاج الاقتراحات الى موافقة مجلس القضاء الأعلىة؛ ولقضاا لترشیحالعدل 

  
يعینّ  .47محدودة من الزمن اتلفتر أجانبقضاة  ويتم التعاقد معلحیاة ا ین مدىيتم تعیین القضاة الكويتی

 عامل ضمن قاض 300 وقد وصل عددھم إلى -48تلمدة أربع سنواعلى سبیل المثال، القضاة المصريون، 
 الخاص 1977في العام وفقا للاتفاق الثنائي بین الكويت ومصر   .201149عام الالنظام القضائي الكويتي في 

 الذين ینتحدد أسماء القضاة المصريوالكويتیة ن وزارة العدل عطلبات القضاة  ؛ تصدرجانبالأقضاة التعیین ب
فقط ولیس لھا رفض الاقتراح تتقبل أو  أنالمصرية  للسلطاتو .الكويتیةفي المحاكم  دمجھمترغب في 

 یةأن استقلال يعني ذلك،. 50عامین إضافیینل وحده طلب تجديد عقد القاضيلوزير ل كما يحق .آخرين ترشیح
تمديد ولايتھم، ل وأ لجھة التعیینعلى السلطة التنفیذية سواء  ااعتمادھ غیر شفافة بسببجانب الأقضاة ال

وفي  .الترشیحاتالذي لا دور له في ھذه ذكر مجلس القضاء الأعلى، أتي على الاتفاق الثنائي لا يحیث أن 
تعیین طلب  لوزارةا تستطیعالاتفاق، بموجب  يجنبالأ للقاضي بتجديدھا المسموحولايات عدد ال تحديد غیاب

ومن  .نفیذية في شؤون القضاء، مما يعزز قضیة تدخل السلطة التجديدة القاضي نفسه لمدة أربع سنوات
 شرعیة إقامةلنظام الكفالة الذي يربط  يخضعونالجدير بالذكر أيضا أن الأجانب الذين يعملون في الكويت 

في ما  لسلطة التنفیذيةل التابعة وزارة العدلل؛ الذي ھو صاحب العمبفي البلاد مباشرة  الأجانب لعمالا
  .تھمتبعی وبالتالي ،يخص القضاة

  
تعلیق ووقف ممارسة إلى شروط  32في تعلیقھا العام رقم  اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان تشیر، وأخیرا

 من خلالالتفتیش الإداري مرة كل سنتین الأقل ب تقوم دولة الكويت .51ءلاستقلال القضا اللازمةمھام القضاة 
ھیئة التفتیش من قبل المجلس  أعضاء تعیین يتمّ . 52)الكلیةالمحكمة (داخل المحكمة العامة  ھیئة إدارية من

 تقییم دونعلى درجة  نحصلويقرر إحالة القضاة الذين يوزير العدل أن ول ،القضاة تقییممھمة ، ويتولون الأعلى
بحق  تأديبیة إعداد مذكرة كما يحق لوزير العدل. 53لاتخاذ قرار بشأن فصلھمالأعلى المجلس  إلى الوسط

العدل  وزيرَ  1990لسنة  23من المرسوم رقم  35المادة  تعطي .ييبمجلس التأدال القاضي وإرسالھا إلى
  .54شراف على القضاءالحق في الإ

  
لا سلطان لأي جھة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل "من الدستور على أنه  163تنص المادة 

م الخاصة بھم وأحوال عدم في سیر العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبین ضمانات القضاة والأحكا
بالتالي المساس و ،دور كبیر في القضاء لعبوزارة العدل ول للوزيرومع ذلك، يسمح القانون 55".قابلیتھم للعزل

  .تحت سیطرة السلطة التنفیذية عن طريق وضعه یتهاستقلالب
  

  :التوصیات
 ؛شرةمبابه ة تعیین القضاة یمسؤول وإناطةمجلس القضاء الأعلى  یةضمان استقلال .1
 ؛مجانب لضمان استقلالھالأقضاة ال فترة ولايةضمان  .2
 .دون غیرھا وبشكل مباشرمن قبل ھیئة التفتیش  يمجلس التأديبالإحالة القضايا إلى  .3

 

جمع البصمات الوراثیة دون وإجبارية  الحق في الخصوصیة .10
 )17المادة (تمییز 
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 الحیوية الخاصة بالبصمة الوراثیةعینات بال لقالمتع 78/2015القانون رقم  بشأن سنعن قلقھا  الكرامةتعرب 
 مھلة سنة واحدة 3المادة  تحدّد .56البصمات الوراثیةجمع  ة وشمولیةإلزامیعلى ينص و مادة 13 يضمالذي و

نشره  عقبدخل القانون حیز التنفیذ  .من تاريخ نشره القانون الجديد اعتباراً  جمیع أحكاملتنفیذ  كحد أقصى
  .2015أغسطس /آب 2ة بتاريخ في الجريدة الرسمی

على الھجوم الإرھابي  رداً  إنه جاء لسلطاتوتقول امن الإطار القانوني لمكافحة الإرھاب،  اً القانون جزءيشكل 
شخصا وجرح  27 أودى بحیاةالذي ، شیعيالضد مسجد الإمام الصادق  2015يونیو /حزيران 26 في الدامي

للحق في الخصوصیة المنصوص علیھا في  القانون يشكل انتھاكاً أن الكرامة  ترى .العاصمةفي الكويت  227
جعلت التي حتى الآن الكويت ھي الدولة الوحیدة في العالم  .من العھد الدولي ويجب إلغاؤه فورا 17المادة 
  .القانون الدولي سابقة خطیرة في ، مما يشكلإجباريا وراثیةالبصمات الجمع 

إلى عینات من الحمض النووي بتقديم  دون تمییز في الكويتین والمقیمین القانون الجديد جمیع المواطن يلزم
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى ھاتین يعاقب "و  .لسلطاتا

ولاية أو له علیھم العقوبتین، كل من امتنع عمداً ودون عذر مقبول عن إعطاء العینة الحیوية الخاصة به أو بمن 
لا يجوز " إذ الطابع الإلزامي لھذا الاجراءإلى  4وتشیر المادة . منه 8المادة  بحسب نص" ةوصاية أو قوام

للأشخاص الخاضعین لأحكام ھذا القانون الامتناع عن إعطاء العینة اللازمة لإجراء الفحص، متى طلب منھم 
  . "ذلك وخلال الموعد المحدد لكل منھم

 عتقد الكرامة أيضاً كما ت .القانون يشمل جمیع المواطنین الكويتیین والمقیمین والزوار ھذان ذلك، فإ إضافة إلى
من القانون  5المادة  تمنح حیث .ة كذلكقلقأن تستخدم فیھا العینات موزارة الداخلیة يمكن لالطريقة التي  أن
  :في الأمور التالیة اثیةالبصمات الورالتحقیق واستخدام قاعدة بیانات  في الحق" السلطات المختصة"

 ؛التعرف على مرتكب الجريمة وعلاقته بالجريمة  
 ؛التعرف على المشتبه بھم وأسرھم  
  ؛مجھولة الھويةال الجثثالتعرف على  
 المحاكم أو سلطات التحقیق  تحتاج إلیھاأخرى تقتضیھا المصلحة العلیا للبلاد أو  قضیةأي  وفي

  .المختصة

أن  لھا يمكنو، مباشرة وزارة الداخلیة لإدارةوقاعدة البیانات مات الوراثیة البصجمع  برنامج يخضعوأخیرا، 
سیتم و .تبیاناالقواعد دارة مراقبة مستقلة لإ سلطة أيوجود لا ينص القانون على  ؛تتعاون مع وزارة الصحة

  .تسھیل عملیة جمع العینات في أنحاء البلادلإنشاء مراكز محلیة 

تعارض مع المادة تالمنصوص علیھا في القانون  امیة وتعمیم جمع البصمات الوراثیةإلزمنظمة الكرامة أن  تعتقد
غیر  الحرية معلوضع ويستفحل ا. لتقیید الحق في الخصوصیةوالمعقولة  58الضرورية 57لا تحترم المعايیر إذ 17
مستقلة واستحالة اللوزارة الداخلیة في استخدام ھذه العینات والغیاب الكامل للمراقبة  الممنوحةمحدودة ال

وغیر  اً تعسفی أن القانون يشكل تدخلاً الكرامة عتبر توبالتالي  .الطعن في القانون أمام محكمة مستقلة
  .خصوصیات الأفراد والأسرفي  59مشروع

 الدولة رد لكنالعھد، ب ت الدولة الطرفمع التزاما 2015\ 78ون رقم لقانا اتساق توضیح مدىاللجنة  طالبت
تحديد ھوية  في البصمات الوراثیةعینات جمع أھمیة  تكمن":  وغیر كاف بسیطاً  كان ائلالمسقائمة على 

 وأالحروق  بفعل ینغیر المعروفة والمشوھجثث إضافة إلى ھوية الالجريمة،  في هتورطوشخص، 
  . 60"اتالانفجار

                                                
  http://bit.ly/1SKT8Epالنص الأصلي للقانون باللغة العربیة موجود على الرابط  56 

المنشود، ويجب أن يكون ضرورياً في ظروف أي  أي تدخل في الخصوصیة يجب أن يتناسب مع الغرض نذكر أن مفھوم المعقولیة يفسّر   57
انظر أيضا البلاغین  .8.3 .یا، الفقرةضد أسترال ، تونین488/1992، البلاغ رقم اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان :نظرأ ".قضیة معینة

  .10.2و  10.1 .، الفقرتین1482/2006، و7.3، الفقرة 903/1999
 12، بشأن المادة 27، في تعلیقھا العام رقم اللجنة المعنیة بحقوق الإنساننذكر أنه في إطار تقییم ضرورة اتخاذ أي تدبیر، شدّدت   58

؛ وأن لا تنعكس العلاقة بین ]…[يجب ألا تنال القیود من جوھر حق "السیاسیة على أنه من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و
الدورة الحادية والعشرون، (  1، المادة 12، التعلیق العام رقم اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان :انظر "الحق والقید وبین المبدأ والاستثناء

 .عتمدتھا ھیئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاھدات، وثیقة الأمم المتحدة، مجموعة التعلیقات والتوصیات العامة التي ا)1984
CCPR / C / 21 / REV.1/Add.9  16و 11، الفقرتان.  

. حتى لو استندت الترتیبات على القانون، يجب أن يمتثل القانون لأحكام وغاية وأھداف العھد، وھذا ما لا ينطبق ھنا بحسب اعتقادنا  59
، مجموعة التعلیقات والتوصیات العامة )1988الدورة الثالثة والعشرون، (  16، التعلیق العام رقم لمعنیة بحقوق الإنساناللجنة ا :أنظر

  .3الفقرة  ،)1994( 21في  HRI/GEN/1/Rev.1التي اعتمدتھا ھیئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاھدات، وثیقة الأمم المتحدة 
  12، ص 2016فبراير  23، (CCPR/C/KWT/Q/3/Add.1)سائل الكويت، الرد على قائمة الم  60



د في حق الفر فيبشكل غیر قانوني  أحكام القانون تدخلرفض الدولة الطرف توضیح لنأسف بشدة 
رقابة ال وغیاب، البصمات الوراثیةقاعدة بیانات ل والسرية إدارة بشأنننا لا نزال قلقین أ كما .الخصوصیة

  .ملاحقة المعارضین السلمیین فيجديدة فتحھا لإمكانیات و علیھا مستقلةال

تلعب  الوراثیةالبصمات قواعد بیانات : "أكد المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصیة في تقريره الأخیر أن
مثل . بحقوق الإنسان في ما يتعلقتثیر بواعث القلق  في الوقت عینه لكنھا ،الجرائم كشففي  مھماً دورا 

  .61" العدالة وإساءة تطبیقتحديد الأقارب، كمن قبل الحكومة، ھا سوء استخدامإمكانیة 

  :التوصیات

متھمین بارتكاب جرائم اللأفراد على ا البصمات الوراثیةلحد جمع  2015 \ 78تعديل القانون رقم  .1
 ؛سلطة قضائیة مستقلة ومختصة إلا بطلب من العیناتجمع بالسماح عدم خطیرة و

بعدھا يتم وتحديد مھلة زمنیة  عینات البصمات الوراثیةلطعن في مشروعیة جمع اإمكانیة  ضمان  .2
 نھائیا؛ً من قاعدة البیانات العینات مسح

إساءة عدم  لضمان البصمات الوراثیةقاعدة بیانات  على شرافلإوادارة للإھیئة مستقلة  إنشاء  .3
  .استخدام البیانات من قبل وزارة الداخلیة

 )19المادة (الحق في حرية الرأي والتعبیر  .11
  

من الدستور  36أن المادة  رغمحرية الرأي والتعبیر  تضییقاً كبیراً على اضیةالسنوات المالكويت في  شھدت
سواء المدافعین عن حقوق  ؛السلطات منتقدي وتعرض الكثیر من .حرية التعبیرتكرسّ الحق في الكويتي 
أحكام  عدّلتوصدرت تشريعات جديدة أو  لملاحقات قضائیةالصحفیین أو المواطنین العاديین،  وأالإنسان 

  .حرية التعبیر خنق سیاسةمن أجل الاستمرار في قانونیة 

التي میر الأالدولة أو مؤسساتھا والإساءة إلى  بسبب انتقاد القضائیة اتالملاحق سیلاً منالكرامة  وثقّت
  :أمن الدولة والتي تنص على ما يليب المتعلق  1971لسنة 31من القانون رقم  25لمادة ا تغطیھا

و في مكان يستطیع فیه أفي مكان عام،  أويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا "
ية وسیلة أ أوالصور  أوالرسوم  أوالكتابة  أوالصیاح  أوفي مكان عام عن طريق القول رؤيته من كان  أوسماعه 

تطاول على مسند  أو ،عاب في ذلك الامیر أو، خرى من وسائل التعبیر عن الفكر، في حقوق الامیر وسلطتهأ
  ".ةمارالإ

شريطة أن تكون قیود للبعض احرية التعبیر ه يجوز إخضاع منه على أن 19في المادة ينص العھد الدولي 
من العھد  19نتھك فقط المادة ت لا 25المادة وتعتقد الكرامة أن  .محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية

التي قد تندرج تحت  للانتھاكاتمبدأ الشرعیة من خلال عدم تحديد طريقة واضحة  إنما تتعداه إلىالدولي، 
تم انتھاك مبدأ الشرعیة إذا تم القبض على ي"لإنسان حقوق االمعنیة بووفقا للجنة  .تعريف ھذه المادة
التي  أدناهلقضیة تبین ا. 62"بشكل واضح في التشريعات المحلیة غیر منصوص عنھاسباب لأشخص أو حبسه 

  .قلقال أسبابوثقتھا الكرامة 

ؤتمر سابق في البرلمان الكويتي والمدافع عن حقوق الإنسان، خطابا في مالعضو ال، 63مسلم البراك ألقى
لحقوق ا التي تمارس علىوالقیود  یةتعسفالالأمیر فیه سیاسات نتقد ا 2012أكتوبر /تشرين الأولعقد في 

ى حكم علال إلى ذاك الخطابأدى . القانون الانتخابي تعديل نع الناتجةالآثار بالسیاسیة والمدنیة، وندد 
ف البراك أناست. 2013بريل أ/نیسان 15 بتاريخالمحكمة الابتدائیة من قبل السجن خمس سنوات ب البراك
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تخفیض العقوبة ب 2014أبريل /نیسان 15أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارھا في  الحكم الصادر بحقه
البراك بتھمة  وحاكمت كدت محكمة النقض الكويتیة القرار، أ2015مايو /أيار 18 وفي. إلى عامین من السجن

  .أمن الدولةب حول الجرائم المتعلقة 1971\31رقم قانون ال من 25بموجب المادة " إھانة الأمیر"

تعتبر ذريعة عادية لإدانة أي شخص ينتقد سیاسة الحكومة،  تأصبح التيمیر، الأجريمة الإساءة إلى تعتبر 
المقرر الخاص السابق المعني بتعزيز وحماية الحق وفي ھذا السیاق، أوضح . تشھیر في الأساس جريمة

وھو ما جاء مكرراً . 64التعبیر، السید عابد حسین، أن السجن لیس عقوبة مشروعة للتشھیرفي حرية الرأي و
لا ينبغي في أي حال من "أنه نص على ي الذيلجنة المعنیة بحقوق الإنسان، ل 34رقم العام تعلیق في ال

، وألا تكون عقوبة إلا في أشد الحالات خطورة ]في قضايا التشھیر[الأحوال، الإقرار بتطبیق القانون الجنائي 
  65."السجن على الإطلاق ھي العقوبة المناسبة

جرائم المتعلق ب الجديد، القانون 2015 يونیو/حزيران 16في ) البرلمان(تبنى مجلس الأمة ذلك،  ناھیك عن
 وتشكل .التي تعزز الحملة الجارية على الانتقاد السلمي الأحكاموي العديد من الذي يحو، 63الإنترنت رقم 

الأمیر على  انتقاد" في حالالسجن حیث تنص على  يمن القانون الجنائي الكويت 25لمادة امتداداً ل 6ادة الم
من أنشأ موقعاً أو نشر أو أنتج أو كل "تعاقب بالسجن منه ف 4المادة من  4الفقرة أما ". المعلوماتیةشبكة ال

أو التوزيع أو العرض على الغیر عن طريق  أعد أو ھیأ أو أرسل أو خزنّ معلومات أو بیانات بقصد الاستغلال
الشبكة المعلوماتیة أو إحدى وسائل تقنیة المعلومات وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار 

كل من " تعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنواتالأكثر إثارة للقلق ل 7المادة  ثم تأتیك ".مكاناً لھذا الغرض
لى يض عتحر"نشر  بشأن، "من قانون المطبوعات والنشر 28نصوص علیھا في المادة أحد الأفعال الم ارتكب

النظام بالقوة أو بطرق غیر وكان التحريض متضمنا الحث على تغییر ھذا نظام الحكم في البلاد  قلب
ى أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغییر النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إل ة،مشروع

  ." اعتناق مذاھب ترمي إلى ھدم النظم الأساسیة في الكويت بطرق غیر مشروعة

، على سبیل منه 15المادة ف .إلى حد كبیر ةیفحرية الصحال يلجم 1970\31قانون الأمن القومي رقم  أضف أن
مغرضة  تعمّد بث أخبار أو تصريحات أو شائعات كاذبة أو" كل منبالسجن لمدة ثلاث سنوات  تعاقبالمثال، 

ت المنصوص وتقنیة المعلوما الھیئة العامة للاتصالات تتولى ".من شأنھا الإضرار بالمصالح الوطنیة للدولة
منح أو رفض و محتوى المعلوماتومراقبة  الإشراف على المسائل الفنیةمھمة  علیھا في ھذا القانون

السلطة  ھیمنةعلى  مثالاً تعدّ  أدناه قضیةال .الطعن في القرار ومع عدم امكانیةب اسبتبرير الأالتراخیص دون 
  :الصحافة والمطبوعات لتصل إلى مراقبةالتنفیذية 

دار شركة سحب الترخیص من بعد  66التلفزيونیة قناة الوطنالسلطات أغلقت ، 2015 يونیو/حزيران 4في 
تعتبر كل من . 2015يناير  \في كانون الثاني المبنى التابع لھا قغلاوإ لنشرللصحافة والطباعة واالوطن 

 الشركة وتنتمیان إلى ذات اً مختلف اً قانونی كیاناً الطباعة والنشر ولصحافة لودار الوطن  یةتلفزيونالقناة الوطن 
سحب  حیث في نفس سیاق قرار إغلاق دار الطباعة والنشر،تلفزيونیة القناة القرار إغلاق  جاء .یةالإعلام

لطعن في ل الساريةعلى الرغم من الاجراءات القضائیة المبنى  قإغلابعد ذلك  ثم تمّ  الترخیص بقرار إداري
بالمعايیر  الا تفی" ینتأن الشرك - فكان كلا القضیتینالسلطات في  الذي قدّمته" الرسمي" أما التبرير .القرار

 ة بحقالمتخذالإجراءات  ة ترى أنالكراملكن ." لنشر والبثلھما في اترخیص بال للاستمرارالمالیة والتجارية 
السلطة قبل ستخدام السلطة من لاوتشكل إساءة محضة طبیعة سیاسیة ذات الصحیفة والقناة التلفزيونیة 

اً انتھاك لا يعدّ تنفیذي القرار الالقضیة إلى المقرر الخاص المعني بحرية التعبیر بحجة أن  وقد أحالت .التنفیذية
  .من العھد الدولي 21و  19 تانالماد جببمولتزامات الكويت لاأيضا  فحسب إنماحكام المحلیة للأ

لكل : "من العھد، التي تنص على أن 19دوافع السیاسیة انتھاكا صارخا للمادة ب قبة حرية التعبیرتعدّ مرا
ويشمل ھذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار . حق في حرية التعبیرالإنسان 

قالب فني أو بأية  تبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فيوتلقیھا ونقلھا إلى آخرين دونما اع
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الخاصة  التحريروحرية  یةستقلالالاضمان على الدول الأطراف ھذه المادة فرض ت". وسیلة أخرى يختارھا
  :للجنة المعنیة بحقوق الإنسان 34التعلیق العام رقم  بحسب ما تكرر ذكره فيوكالات الأنباء ب

مجتمع عن الصحافة أو غیرھا من وسائط الإعلام التي تكون حرة وغیر خاضعة للرقابة وتعمل لا غنى لأي "
 [...] بدون عراقیل وذلك لضمان حرية الرأي وحرية التعبیر والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص علیھا في العھد

ن السیاسیة بین المواطنین ويعتبر تبادل المعلومات والآراء بحرية حول مسائل تتعلق بالشؤون العامة والشؤو
وينطوي ذلك على وجود صحافة حرة ووسائط إعلام أخرى . والمرشحین والممثلین المنتخبین أمراً أساسیاً 

ويتمتع الجمھور أيضاً . قادرة على التعلیق على المسائل العامة بدون رقابة أو قید وعلى إعلام الرأي العام
  .67"مبحق مقابل في تلقي ما تنتجه وسائط الإعلا

حول  الواردةتقارير العلى  طلبا بالردالدولة الطرف ضمن قائمة المسائل التي وجھتھا إلى اللجنة  أدرجت
مع  مطابقة ما يلي مدى إلى توضیح إضافة اً قانونممارسة وعلى حرية التعبیر المفروضة  التعسفیة القیود
  : العھد من 19 المادة

الوحدة الوطنیة، وقانون العقوبات، حماية الدستور، وقانون  نم وفضفاضةغامضة و أحكام مقیدّةتطبیق ) أ
  ؛وقانون الصحافة والمطبوعات، وغیرھا من التشريعات

  ؛تنتقد الحكومةالتي  والمطبوعة والبصريةتراخیص وسائل الإعلام السمعیة  إلغاء) ب

نترنت، بما في ذلك عقوبة فرض قیود على حرية التعبیر على شبكة الإنترنت التي أدخلھا قانون جرائم الإ) د
  . السجن لانتقاده أمیر البلاد على شبكة الانترنت

مجرد  بل ،تحلیلا وأ منطقا، 68المسائلعلى قائمة لم تعتمد في ردھا  الدولة الطرف أنتأسف الكرامة 
 يأتي عادة تطبیقاً تراخیص الصحف إلغاء أن ادعّت الدولة الطرف  كذلك فإن .التشريعات القائمةب استشھاد

 وتذكر .الوطن تسجیل اعتراض على ما ذكر مستشھدين بقضیة شركة دارنود  وھنا، ة لیس إلام النھائیاحكلأل
غرامات بسوى يعاقب لا  2015لسنة  63رقم  المتعلق بمكافحة جرائم المعلوماتالدولة الطرف أن القانون 

إلى  63/2015من القانون رقم  7دة الما إذ ترجع. الادعاء ھذادحض ت لكن مراجعة شاملة للقانونالمالیة، 
سنوات  10مدة تصل إلى بعقوبة السجن  لتحديد 2006من قانون المطبوعات والنشر لسنة  28المادة 

  ."إسقاط النظام الحاكم أو التحريض على تغییر النظام"محاولة في  الشبكةلاستخدام 
  

تفاقیة أمنیة مشتركة، باستثناء إ لیجي، وقعت جمیع دول مجلس التعاون الخ2012نوفمبر /تشرين الثانيفي 
داخل المجتمع وعلى جدول أعمال  قید التداوللاتفاق إلى انضمام الإلايزال موضوع ذلك، رغم  .الكويت

قمع حرية ويتیح غامضة  أحكاماً المشترك يتضمن الاتفاق الأمني  .، حتى الآنالبرلمان الذي صوت ضد اعتماده
  .ھاحكاموة للمواطنین والمقیمین ويجرم انتقاد دول الخلیج حقوق الخصوصیاليقوض والتعبیر 

التعاون  يدعمون بشدةالمسؤولین الحكومیین  ، إلا أنالاتفاقیة الأمنیة بعد لم توقع علىغم أن الكويت ر
  :وزير الشؤون الخارجیة الشیخ صباح الخالد الصباح كلامضح من الأمني المشترك كما يتّ 

 ذلك أكدنا علىوقد  .مجال الأمنيالعلى التعاون في المنطقة، لا سیما في  نحن في الكويت حريصون جدا"
ديسمبر /كانون الأولالأخیرة التي عقدت في الرياض في  36قمة مجلس التعاون الخلیجي ال خلال انعقاد

وافق جمیع قادة دول مجلس التعاون الخلیجي على أھمیة تحصین العمل العسكري  كما. 2015عام 
موحدة، بالإضافة إلى استراتیجیة أمنیة شاملة بین الدول العسكرية القیادة دور الذلك تفعیل المشترك، وك

  "69.الأعضاء
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فذلك يعني دولة الكويت الى الاتفاقیة الأمنیة الخلیجیة،  امانضم تعرب الكرامة عن خشیتھا من احتمال

، تلك الممارسة الإقلیميو ويین الوطنيعلى المستقانونیة لقمع حرية التعبیر الدوات الأالمزيد من  امتلاكھا
  :التالیة اياقضال يتبین منكما  تتبعه نمطاً  التي أضحت

بإھانة أمیر الكويت  همااتھيناير و/في السادس من كانون الثاني ،صالح الملاالقبض على النائب السابق 
الناشط  بحقيناير /الثانيكانون  27صدور مذكرة توقیف في  ر؛تويت عبروالرئیس المصري عبد الفتاح السیسي 

 السعودي الملك الذي طال رتويتتغريده عبر ال بسببخارج البلاد،  أثناء تواجده، نواف حنظلالحقوقي 
، بتھمة إھانة الملك يناير/كانون الثاني 28في محمد العجمي،  الناشط اعتقالإضافة إلى  ؛الراحل عبد الله

  .70عبد الله على تويتر

  :التوصیات

من أجل ضمان ممارسة  34تعلیق العام رقم للوفقا  3/2006انون الصحافة والنشر رقم ق تعديل. 1  
  ؛يتھم في الرأي والتعبیرحرّ كامل جمیع الأشخاص 

  ؛وعدم تجريم التشھیر 31/1971من القانون رقم  25إلغاء المادة . 2  

لضمان الحق   37/2014الاتصالات رقم قانون و 63/2015رقم  تقنیة المعلوماتتعديل قانون جرائم . 3  
  ؛الأساسي في حرية التعبیر على الانترنت وحماية التعددية الإعلامیة

أي تشريع  ضمان عدم استخدامنفس الوقت وب، نیة الخلیجیةتفاقیة الأمالاالانضمام إلى  عدم. 4  
  .علناالدول المجاورة  الذين ينتقدونمحلي لمقاضاة الأفراد 

 )21مادة ال(الحق في حرية التجمع السلمي  .12
  

 65/1979رقم  الكويتي المرسوم التشريعي بحسب نصالحق في التجمع السلمي  شرعیةعلى الرغم من 
العديد  علىعنیفة  تحملا طوال السنوات الماضیةالكرامة  وثقّت، 71والتجمعاتمن قانون الاجتماعات العامة 

  .لمیینستخدام المفرط للقوة ضد المتظاھرين السفي الامن المظاھرات وزيادة 

 وتعديلوفضیحة الفساد  البرلمان حلّ  احتجاجاً على، 2012عام الفي  البلاد العنیفة التظاھراتموجة  ضربت
مزاعم  بشأنالحكومة  وبعدم تھاونلإصلاح القضائي با مطالبة وعلت الأصوات. قانون الانتخابات البرلمانیة

وسائل ال مختلف إلى قوات الأمن الكويتیةلجأت ف .للبرلمان تمثیلیةوفقدان القدرة الالفساد وسوء الإدارة 
وخشیة تفاقم ظاھرة الاحتجاجات . الغاز المسیل للدموعلا و یةقنابل الصوتال لم توفر لاو ،المتظاھرين ةلتفرق

 شخص 20التجمعات العامة لأكثر من ، حظر 2012أكتوبر /تشرين الأولالحكومة في على نحو أكبر، أعلنت 
  .72تفريق أي احتجاجاتمر بالأقوات الأمن  وأعطت

 الذيالتمییز  السنوات الثلاث الماضیة ضدعلى مدى واصل عديمو الجنسیة تظاھرھم  من ناحیة أخرى،
 وقد أدى استخدام .العامة والسماح لھم بتولي الوظائف مطالبین بمنحھم الجنسیة الكويتیةيتعرضون له، 

مئات من إلى إصابة واعتقال ال، 2011عام المنذ  ،التجمعات السلمیة لتفرقة القوة المفرطة بشكل منھجي
التحريض " أدينوا بتھم مثلمنھم  والعديدالیوم،  حتى ، بعضھم ما زالوا رھن الاحتجازالمتظاھرين السلمیین

  ".یر قانونیةغتجمعات الدعوة ل"و " على العصیان
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من  45 لقرابةتعسفي  اعتقال جماعي واعتقالحالات ، 2014يولیو /تموزالكرامة في  73وأخیرا، وثقت
 .يولیو ضد اعتقال القیادي المعارض والنائب السابق مسلم البراك/تموز 7و  2المتظاھرين، الذين احتجوا بین 

الصدر والجزء العلوي  على المحتجین باتجاهالمظاھرات، أطلقت قوات الشرطة الرصاص المطاطي  تلكخلال و
 على غیر منطقة النوع من الطلقاتھذا  تمنع إطلاقة التي لمعايیر القانونیل الجسم في مخالفة واضحةمن 

غاز أكسید  مثلالقنابل الصوتیة والغاز المسیل للدموع  واستخدامستخدام المفرط للقوة عدا عن الا. الساقین
إصابات خطیرة كما بمما تسبب لھم بشكل قاس العديد من المتظاھرين  كما لم يتوانوا عن ضرب. سالنیترو

  :الات التالیة التي وثقتھا الكرامة الح يتضح من

، للحقوق والحريات ةالدولی الرابطةعام أمین ، ھلال العنزي فوازيولیو /تموز 7في المتظاھرين كان من بین 
السید العنزي  تعرضّ  .تعزيز العدالة الاجتماعیة وحقوق الإنسانتھدف إلى  جماعیةوھي شبكة تنسیق 

 إضافة إلى .فالأنكسر في ، بما في ذلك الرأس في صاباتتعرضه لإبیة الط الفحوصات وأثبتتللضرب المبرح 
 جريدة والصحفي في محمد العجميالناشط في مجال حقوق الإنسان ك ،متظاھرين سلمیین آخرينتعرض 

 علىالرصاص المطاطي  وإطلاقالضرب المفرط  بسببلإصابات متعددة ، عبدالرزاق بورصلي دروازةال
  .ة للاستخدامللمعايیر القانونی ة من الجسم، في انتھاكالرأس والأجزاء العلوي

التجمعات العامة دون ترخیص مسبق وتنص على عقوبات  1979\ 65من القانون رقم  16تحظر المادة 
للأفراد  " منه 44المادة  الذي يكرّس فيفي تناقض مع الدستور الكويتي ؛ بالسجن لمدة تصل إلى سنتین

. أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتھم الخاصة حق الاجتماع دون حاجة لإذن
الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبینھا القانون، على أن تكون 

  .74"أغراض الاجتماع ووسائله سلمیة ولا تنافي الآداب

ولة الطرف قرار حظر التجمعات العامة دون الحصول على الد ت، برر75المسائلد على قائمة رمعرض الفي و
 اً تطلب حدي ذلك حتجاجات في الأماكن العامة، فإنالابأنه طالما يتمّ تنظیم إذن مسبق من وزارة الداخلیة 

ت ، ذكرمن جھة أخرى .ترخیصأي لأفراد الطعن في قرار الوزارة برفض ليمكن وأدنى من الإشراف والأمن، 
بغیة العمل على مجلس النواب  الدرس أمامقید  القرار ھوإعادة النظر في يھدف إلى قانون  أن مشروع الدولة

من قانون الاجتماعات  12الدولة الطرف إلغاء المادة  ترفضيؤسفنا أن  .رمن الدستو 44لمادة ا توافقه مع
 لا عقوبات جنائیة أن بخجل و قد ذكرتالعامة التي تحظر على غیر المواطنین المشاركة في التجمعات العامة 

الاحتجاجات  خلال موجةما يتعلق بقضیة انتھاكات حرية التجمع  وفي .بمثل تلك الأفعالعلى القیام  تفرض
ذاك التصرف  أن ادعّت ھالكن، المتظاھرين يقلقوة لتفرإلى ا اللجوءالدولة  أدانت، 2014و  2012 في عامي

  .الأملاك العامة واعتدائھم علىلشرطة على رجال ابعنف المتظاھرين يمكن أن يكون رداً على تھجّم 

  :التوصیات

لسماح للمواطنین غیر الكويتیین وا 1979لعام  والتجمعاتالاجتماعات العامة من قانون  12إلغاء المادة  
 بالمشاركة فیھا؛

من الدستور  44مشروع القانون وفقا للمادة  وإقرار 1979\ 65من القانون رقم  16إلغاء المادة   .1
 ؛التجمعات العامة دون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلیةبللسماح 

  .ضد المتظاھرين السلمیینة المفرطالقوة استخدام وعدم لاحتجاجات السلمیة بتنظیم االسماح   .2

  
  
  

                                                
  2014يولیو  9فواز العنزي ومتظاھرون سلمیون ضحايا استعمال الشرطة المفرط للقوة، : الكرامة، الكويت  73
  1962، نوفمبر 31ويت، دستور دولة الكويت، المادة الك  74
  24، ص 2016فبراير  23، (CCPR/C/KWT/Q/3/Add.1)الكويت، الرد على قائمة المسائل   75



 الخاتمة .13

عراب عن ولا يسعنا ھنا إلا الإ .الكويت من قبل دولةفي تنفیذ العھد  مواطن الضعفذا التقرير ختاماً، يبینّ ھ
من سحب الجنسیة ما يتعلق ب، لا سیما في البلاد الحريات الأساسیةوضع إزاء تدھور شعورنا بالقلق 

إضافة إلى حرية التعبیر والتجمع السلمي  التي تجرمّ ةجديدال اتتشريعسن اللأسباب سیاسیة والمواطنین 
  .الإلزامي لوراثیةفرض اختبار البصمات اعن طريق الفردية في الخصوصیة  التدخل الخطیر

 بحق عديمي الجنسیةتمییز التھمیش وكالالانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان  تستمر من ناحیة أخرى،
  .مزيد من الشفافیة والإصلاح والمشاركة السیاسیةب الذين يطالبون السلمیینلمتظاھرين ا وحملة العنف ضدّ 

تحسین حالة في  أساسیة في الحیاة السیاسیةكة المشاروالقضاء فضلا عن التمثیل  یةتبقى قضايا استقلال
التعذيب  بعیداً عنالحق في الحیاة والحرية ضمان تعزيز الضمانات القانونیة، و وينبغي. عامةحقوق الإنسان 

ضمان الحقوق لالتشريعات  وتعديلاللاإنسانیة أو المھینة العقوبة وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو 
  .عھدالمنصوص علیھا في ال

تطبیق فرصة حقیقیة لتعزيز  اللجنة المعنیة بحقوق الإنساناستعراض الكويت أمام  يكون وتأمل الكرامة أن
 .مستقبل أكثر إيجابیةجديد لمسار  وفتحالعھد  أحكام


